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 رةــــــــظاه من دــــــــــللح الليبية التشريعات مةملاء مدى

 شرعيةال غير الهجرة

 محمد تاكرزه سالم

 كلية الشريعة والقانون بالجامعة الأسمرية الإسلامية –مساعد محاضر 

salem88ma@gmail.com 
 

 

استتتت ال اقة بتتتي  تتتت     

6/6/2023 

ةب  تتتتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتتتتت     

28/7/2023 

ةنشتتتتتتتتتتتتت ل  تتتتتتتتتتتتتت     

15/8/2023 

تتكر   الكلمات المفتاحية:

هن  أهم اقر ا ل اقافت ح ي 

اقهج ة  -ظ ه ة اقهج ة )

 (غ   اقش ع ي –

 الملخص 

 باعتبارررا الشررعية  غيرر الهجرر  ظرارر   مر  للحرد الليبر  المشرر  دور حول الضوء لتسليط الدراسة تسعى 

 تقر  حير  السياسر   والانقسرا  الأمنر   للانفرلات نظررا خطيرر  تصراعدية منحنيرات أخذت والت  عبور  دولة

 والفقيررر   الغنيرة والردول والبشرررية  الاقتصرادية والإمكانيرات المرروارد: حير  مر  مختلفترري  منطقتري  بري  ليبيرا

 وجعر  الليبر   المجتمر  اقتصراد على سلبا ذلك أثر واحد  آن ف  ومقصد عبور دولة جعلها المتنامية  والنامية

 السرياد   منتهكرة لدولرة ليبيا وتحولت والإرراب  والتهريب الهجر  عصابات سيطر  تحت رشة الأمنية الحالة

 العضروية الأمررا  م  كثير وانتشار الحيوية  مرافقها وتدمير الاقتصادية مواردرا استنزاف ذلك إلى نضف

 غيررر الهجررر  ظررارر  مرر  للحررد الدولررة وجهررود القررواني  اصرردار فرر و الليبرر  المشررر  محرراولات و والثقافيررة 

  . الشرعية

 

 المقدمة

تعد ظارر  الهجر  غير الشرعية م  أرم الظوارر الت  تثير قل  الدولة الليبية   نظرا للأضرار المترتبة عليها  حي  إن ليبيرا تشرك  

 مرر  جهررة  ونظرررا لكونهررا مقررر لإقامررةالأفارقررة باتجرراد الرردول الأوروبيررة ممرررا  ومنفررذا حيويررا لقوافرر  المهرراجري  غيررر الشرررعيي   

 المهاجري  غير الشرعيي   لفتر  طويلة م  جهة أخرى.

شررعيي   وذلرك بسربب الغيرر لدولرة الليبيرة مر  قبر  المهراجري  وقد تزايدت الأعداد بشك  غير مسبوق ف  الفتر  الأخيرر  بالنسربة ل

والاقتصادية  ورشاشة الأجهز  الأمنية ف  ضبط الحدود البريرة خرلال العقرد الأخيرر داخر  دول المصردر تردي الأوضا  السياسية  

لهذد الدول الإفريقية  مما أدى إلى تزايد رذد الأعداد  وما سرببت  مر  مشراك  أمنيرة  و سياسرية  واقتصرادية  وقانونيرة  داخر  الدولرة 

 الليبية.

التصدي لهذد الظارر  كان م  ضم  الأسباب الت  زادت المشهد تعقيدا  برالرغم مر  أن ليبيرا  ولع  عد  وجود الإراد  السياسية ف  

قد صادقت على جملة م  الاتفاقيات  و البرتوكرولات لمكافحرة ظرارر  الهجرر  غيرر الشررعية ررذا علرى الصرعيد الردول   أمرا بشر ن 

ن مكافحرة الهجرر  غيرر المشرروعة   بشر  2010لسرنة  19نون رقرم التشريعات الداخلية  فقد صدر ع  السلطة التشريعية الليبية القرا

وطنية للحد م  ظارر  الهجر  غير المشروعة داخ  الدولة الليبية  كدولة عبرور أو  استراتيجيةحي  تعد م  الآليات الأساسية لتبنى 

 إقامة أو المتاجر  بها.  

 إشكالية البحث: 
ة بشرك  خرا   وكرذلك لبيران مردى   تعان  منها دول العالم بشك  عرا   والدولرة الليبيرغير المشروعة التالإن دراسة ظارر  الهجر  

 مة التشريعات الليبية للحد م  ظارر  الهجر  غير الشرعية دفعنا لطرح التساؤل التال :ءملا

ت القانونيرة التر  اتخرذرا ما ر  الأسباب الت  أدت إلى تزايد أعداد المهاجري  غير الشرعيي  فر  السرنوات الأخيرر   ومرا رر  الآليرا

 غير المشروعة؟   الليب  لمكافحة ظارر  الهجر  المشر

 أهمية البحث:

ظارر  الهجر  غير الشرعية  لها أرمية قصوى  لاسيما ف  الدولة الليبيرة  لأن مرا تمرر بر  مر  صرراعات  تكم  أرمية البح  ف  أن  

نية  لمكافحة الهجر  غير الشرعية  ممرا انعكرب بشرك  سرلب   وأثرر علرى وأزمات  أثر على انتظا  سير العم  بالنسبة للأجهز  الأم
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الدولررة الليبيررة مرر  الناحيررة الاقتصررادية  والأمنيررة  والسياسررية بشررك  كبيررر  لررذلك تكمرر  أرميررة الدراسررة عمومررا فرر  معرفررة أسررباب   

 .ادعة  ووف  نصو  قانونية صارمةومسارات الهجر  غير الشرعية  وكيفية التصدي لهذد الظارر   م  خلال اتخاذ خطوات ر

 أهداف البحث:

مررة  ءإلررى تفرراقم رررذد الظررارر   ومرردى ملاتهرردف رررذد الدراسررة لبيرران  المفهررو  القررانون  للهجررر  غيررر الشرررعية  والأسررباب الترر  أدت 

 التدابير القانونية الت  اتخذرا المشر  الليب  للحد م  رذد الظارر . 

 منهج البحث:

 لهذا البح  على المنهج الوصف  والتحليل  لتحلي  النصو  القانونية الت  تناولت رذا الموضو  .اعتمدت ف  دراست  

إن الإجابة ع  التساؤلات السابقة دفعنا للبح  ع  المفهو  القانون  للهجر  غير الشرعية فر  ظر  الاتفاقيرات الدوليرة  والتشرريعات 

مرة ءضر  حرول مردى ملالليب  للحد م  ررذد الظرارر   للوصرول إلرى تصرور واالوطنية  إضافة إلى الخطوات الت  اتخذرا المشر  ا

 التشريعات الليبية للحد م  ظارر  الهجر  غير الشرعية  لذلك قمنا بوض  خطة بحثية على النحو الأت :

 المطلب الأول: تعريف الهجر  غير الشرعية.

 الفر  الأول: المفهو  القانون  للهجر  غير الشرعية.

 ان : أسباب الهجر  غير الشرعية.الفر  الث

 المطلب الثان : مسارات الهجر  غير الشرعية وطرق علاجها 

 الفر  الأول: مسارات الهجر  غير الشرعية.

 الفر  الثان : دور الدولة الليبية ف  مكافحة الهجر  غير الشرعية.

 

 المطلب الأول

 تعريف الهجرة غير الشرعية

جماع   وقد تكون لأسباب سياسية  أ فردي  كان ف  شك أخر سواء آ  انتقال البشر م  مكان إلى ر  عتعتبر الهجر  بشك  عا  عبا

أو اقتصادية أو اجتماعيرة  لدرجرة أصربحت الهجرر  الدوليرة ظرارر  إنسرانية عالميرة  إلا أن وتيرتهرا ازدادت فر  السرنوات الأخيرر   

الأجور  وتردن  مسرتوى المعيشرة فر  الردول المصردر  للمهراجري   و مرا وانخفا   نتيجة لافتقار عملية التنمية  وقلة فر  العم  

لاجتماعيررة يقابلرر  مرر  ارتفررا  مسررتوى المعيشررة  و الحاجررة للأيرردي العاملررة فرر  الرردول المسررتقبلة للمهرراجري   إلررى جانررب العوامرر  ا

  نشراط عصرابات الجريمرة المنظمرة إلى تنام  معدلات الهجر  غير الشررعية بتطرور وسراا  الاتصرال واتسرا والسياسية  مما أدى 

العابر  للحدود الوطنية  واحتلت القار  الإفريقية موقعًا متقدمًا ف  خارطرة الهجرر  غيرر الشررعية باعتبارررا مر  أكثرر قرارات العرالم 

تصديرًا للمهاجري 
1
. 

ر الشررعية  وأسربابها  حير  سرنتناول وت سيسًا على ما تقد  سنحاول ف  رذا المطلب إلقاء الضوء على المفهو  القرانون  للهجرر  غير

 ف  الفر  الأول المفهو  القانون  للهجر  غير الشرعية  وسوف نتطرق ف  الفر  الثان  ع  أسباب الهجر  غير الشرعية.

 

 الفرع الأول

 المفهوم القانوني للهجرة غير الشرعية

الظررارر   فرأن أول مرا يتبررادر إلرى الرذر  المفهررو   إن الحردي  عر  ظررارر  الهجرر  غيرر الشرررعية  و الأسرباب التر  فاقمررت مر  ررذد

رر  مر  القانون  للهجر  غير الشرعية  م  خلال الاتفاقيات الدولية  والتشريعات الوطنية والقضاء الروطن   التر  تناولرت ررذد الظرا

 تناولها بالعديد م  التعريفات م  جهة أخرى. ذىجهة  إضافة إلى الفق  ال

المسرراب بالسررياد  الإقليميررة لدولررة المهجررر بفعرر  قيررا  المهرراجري   الشرررعية مرر  قبرر  القضرراء ب نهررا:  حيرر  تررم تعريررف الهجررر  غيررر

بغيرة تحقير  منراف  شخصرية بالمخالفرة للقرواني  والرنظم المعمرول بهرا فر  شر ن  أو الإقامرة غيرر الشررعية بهرا   بالدخول  أو التسل  

ت شيرات الدخول والإقامة ف  دول المهجر
2

.  

  فقد عرفها ب نها:  الهجر  الت  تتم بطرق غير قانونية حي  يقو  المهاجر بدخول دولة أخرى دون وثاا  سفر  أو موافقات  أما الفق

وعبر طرق ووساا  غير قانونية
3
. 

 

                                                             
1

مد 1991اقس  ستت لد ا رتتا د استت ل اقةحتتدةد   تت ةلد ق نتت ود   ا ةقتت د  -الاثتت  -إ تت اه م ستتلد اقتتد ود احاتتةد تقتت اد انتةتت ا اقلا قتتي اقل   تتيد اقاشتت را

 .191ص
2

الإسترند  يد ارت د حسو حسو الإا مد ار تحي اقهج ة غ ت  اقشت ع ي ع ت  قتةم اقاست ةق ي اقدةق تي ةأحرت م اقةت نةو اقتدةق  ق  حت  د دا  اقفرت  اقجت ال د 

 .30مد ص2014ب. د  
3

ب ا خقت د اق ش   رةلد ظ ه ة اقهج ة غ   اقش ع ي ت  اقللاب ل ا ة ة  ي ا ت  ة يد اج ي د اس ل ترد  عو اقا را اقل قا  قد اس ل ةأ ح ث اقرتت 

 .52مد ص2007د 28  ا  سد اقسني اقث انيد اقلدد 
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أخررى بطريقرة كما تم تعرفها ب نها:  الهجر  غير الشرعية ف  معنارا العا  ر  التسل  عبر الحدود البرية والبحرية  والإقامة بدولرة 

غير مشروعة  وقد تكون الهجر  ف  أساسها قانونية وتتحول فيما بعد إلى غير شرعية ورو ما يعرف بالإقامة غير الشرعية
1

.  

أما وف  القواني  الداخلية لبعض الدول  فأن المشر  الليب  عرف الهجر  غيرر الشررعية  ووفقرا للقرانون الليبر 
2

  ب نر  يععرد المهراجر 

ك  م  دخ  أراض  ليبيا أو أقا  بها بردون إذن أو تصرري  مر  الجهرات المختصرة بقصرد الاسرتقرار  شرع  كما يل :  مهاجرًا غير

فيها أو العبور إلى دولة أخرى
3

.  

   عرفها ب نها )تسيير انتقال شخص 2016لسنة  82كما أن قانون مكافحة الهجر  غير الشرعية وتهريب المهاجري  المصري رقم 

فعرة ماديرة أو جر  الحصرول بطريقرة مباشرر  أو غيرر مباشرر  علرى منأغير مشروع  مر  دولرة إلر  أخررى مر  ريقة أو أشخا  بط

خر(آمعنوية أو لأي غر  
4
 

ومر  ثرم قانونيرة  قو  براختراق الحردود بطريقرة غيرر :ك  شخص ي فأن الهجر  غير الشرعية باختصار وم  وجهة نظر الباح  ر 

غر  البقاء أو المغادر  لدولة أخرى  وبالتال  يعد ذلرك خرقًرا للقواعرد والاتفاقيرات القانونيرة الوطنيرة ما لإالدخول للأراض  الليبية  

 والدولية.

كمرا يتررادف مصرطل  الهجرر  غيرر الشرررعية مر  عرد  تسرميات أخررى  ومنهرا: الهجررر  غيرر المشرروعة  والهجرر  غيرر النظاميررة  

والهجررر  غيررر المنظمررة  والهجررر  غيررر القانونيررة
5
والهجررر  السرررية  والهجررر  غيررر الموثقررة  والهجررر  غيررر المرغوبررة  والهجررر    

العشوااية  والتسل   ومصطل  الحرقان
6
. 

ما سب  فأن المهاجر يععد مهاجرًا غير شرع  ف  إحدى الحالات الآتية: الحالة الأولى  عندما يقو  بعبور حردود دولتر   أو على بناء 

المنافرذ المخصصرة للعبرور  كالتسرل  عبرر الحردود البريرة  أو البحريرة  أو الجويرة  والحالرة  أي دولة أخرى بشك  سري  ومر  غيرر

الثانية  عندما يقو  بالعبور ع  طري  المنافذ الرسمية بوثاا  مزور   والحالة الثالثة  عنردما يردخ  دولرة غيرر التر  يحمر  جنسريتها 

لمختصرة  وأخيررًا ظهررت حالرة أخررى للهجرر  غيرر الشررعية  وذلرك فر  لفتر  محدد  ويتجاوز رذد الفتر  دون تجديد م  الجهات ا

حالة الدول الت  تسم  بلجوء الأجانب إليها  وتكون ف  رذد الحالة الهجر  غير الشرعية عندما يدخ  المهاجر إلى البلاد بشك  غيرر 

الموافقرة علير  يصرب   تطلب اللجوء الخا  ب  فأذا تمر ظر فيها تشرع   ولكن  يبقى تحت بند اللجوء إلى حي  تجاوز المد  الت  ين

لاجئاً  وإذا لم يتم الموافقة على طلب  يصب  مهاجرًا غير شرع 
7
. 

 

 الفرع الثاني

 أسباب الهجرة غير الشرعية
تقبلة لهرا  الهجر  غير الشرعية ظارر  دولية ومشكلة حقيقية  أصبحت راجسًا مقلقًا لردى كثيرر مر  الردول المصردر  والعرابر  والمسر

وخاصةً الردول المسرتقبلة لهرا  وررذا يتطلرب بيران أررم الأسرباب والردواف  التر  ترجدي إلرى الهجرر  غيرر الشررعية  ورر  علرى النحرو 

 -التال :

 أولاً: الحروب والصراعات الأهلية

ما تجدي إلرى سرلب ة والفقير  بشك  خا   ور  غالبا أغلب دول العالم تعان  م  صراعات واضطرابات بشك  عا   والدول النامي

 ح  الشعوب ف  العيش حيا  كريمة يسودرا الأم  والاستقرار  ورذا بطبيعة الحال يجدي إل  انهيار الدول  ونهب خيراتها. 

                                                             
1

مد 2014اقس   ود  س قي درتة اه اةداي إق  ر  ي اقحةتة  ةاقل تةم اقس  ست يد ج التي  اةقتةد الات مد  ب.مدر  ش ع داقا قكد ار تحي ته  ب اقاه ج  و 

 .56ص
2

 .400مد ص15/06/2010د اقسني اقل ش ةد 10م  شأو ار تحي اقهج ة غ   اقاش ةعيد ادةني اقتش  ل لد اقلدد 2010قسني  19اقة نةو  بم 
3

 اقاش   إق ه س  ةً (. م2010قسني  19او اقة نةو  1)اقا دة 
4
 م  شأو ار تحي اقهج ة غ   اقش ع ي اقار م .2016قسني 82او اقة نةو  بم  83اقا دة  
5

فهتةم اقلت دم إو افهةم "غ   ب نةن "  حاا ت     ته ةرم اقج م ةع دة ا  لا  نظ  إق  اقلد د او اقاه ج  و غ   اقنظ ا  و ع   أنهتم "اج اتةو" تت  اقا

ةد   ةإو ر نةا بد خ قفةا بةان و اقهج ة  شأو اقدخةا ةالإب ايد ح ث إو الظم اقانظا ل اقدةق ي ة الإب  ا تي اثتاا اقانظاتي اقدةق تي ق هجت قهكا اقار  حد حت

 تدم ا ة انظاي اقلاا اقدةق يد ةاج س أة ة    ستخدم ار  ح "اقهج ة غ   اقنظ ا ي"د  نظ  ت  كقكا دق تا  شتأو ةقتي س  ست ل تل قتي تت  اجت ا هجت ة 

ق نت ود   ا ةقت د  اقل ا يد   لي ان ةي اق ح  ا   ض اقاتةس د انظاي اقلاا اقدةق ي ةانظاي ا او ةاقتل ةو ت  أة ة   ةاقانظاي اقدةق ي ق هج ةد    ةلد

 .149مدص 2007
6

ةو احتت ام الإجت امال ةاقشت ة  اقة نةن تي اقح ب و ار  ح اتداةا ت  تةنس ةاقجاائ  ة لن  ح   را اقا احا ةتج ةا را اقلةائق ق سف  نحة أة ة ت  د

 قتتكقكد ةهتتة ارتت  ح ب  تتب اتتو ارتت  ح اقحتت اك اقاتتتداةا  تت قاق ب ا برتت  ة لنتت  حتت   رتتا اقةثتت ئق اقة نةن تتيد ةةثتت ئق اقهة تتي ةاقتتتخ ص انهتت   اجتت د

ةت نةو اقتةنست د  حتث انشتة  تت  اج تي اقةقتت م اقةرتةا إقت  اقستةاحا الإست  ن ي قتجنتب اقت ح تاد  نظتت  تت  كقتكا احاتد  ةاة ت نتيد اقهجت ة اقست  ي تتت  اق

 .203مد ص2007د 49د اقسني 8ةاقتش  يد اج ي شه  يد  رد ه  ا را اقد اس ل اقة نةن ي ةاقةق ئ يد تةنسد اقلدد 
7

مد 2016   ت د   ا ةقت د ق-احاد شل  و اقد هة  د اةاجهي اقهج ة غ   اقش ع ي تت  ق   ت  ع ت  اقاستتة  و اقتدةق  ةاقاح ت د دا  اقرتتب اقة ن تيد  نقت ام

 .14-13ص
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بورونردي   ولا شك أن عد  دول ف  جنوب أفريقيا عانت مر  ررذد الحرروب والصرراعات مثر  )كونغرو الديمقراطيرة  سراح  العرا  

وغيررا...( وف  البلاد العربية توجد فلسطي   ولبنان خلال الحرب الأرلية  ثم السودان ومشكلات الجنروب  حير  أدت الصرراعات 

والحروب الأرلية ف  دارفورـ بالسودان إلى فرار أرال  المنطقة إلرى كر  مر  مصرر والريم   ففر  الريم  رنراا عشررات الآلاف مر  

فريق  لأسباب إنسانية  ومهاجري  غير الشرعيي  لأسباب إنسانية واقتصادية  راربي  م  الحروب وم  عد  اللاجئي  م  القرن الأ

استقرار الأوضا  الأمنية داخ  أراضيهم  وغير ذلك كثير م  الدول ف  جنوب إفريقيا  والدول العربية الت  عانت ولازالرت تعران  

م  رذد الحروب والصراعات
1
 . 

ن الدولرة الليبيرة مر  ضرم  ررذد الردول التر  تر ثرت برالحروب والصرراعات الأرليرة  والتردخلات الخارجيرة  حير  والجدير بالرذكر أ

   ممررا ترترب عليرر  الأمرر مرر  زعزعررة السرلم والأمرر  للدولرة الليبيررة  ناريررك عر  الترردخلات الخارجيررة 2011شرهدت ثررور  فر  سررنة 

لحرروب والصرراعات الأرليرة والتردخلات الخارجيرة  قرد أثررت علرى تفكيرر المتذرعة بحفظ السلم والأمر  الردوليي   لرذلك فرأن ررذد ا

 المواط  الليب  بالهجر  غير الشرعية للبح  ع  حيا  أفض  يتخللها الاطمئنان والسكينة. 

كثافرة لذلك يمكننا القرول بر ن النزاعرات المسرلحة والكروارب الطبيعيرة وعرد  الاسرتقرار السياسر  والحكرم السريا إلرى جانرب الفقرر وال

 السكانية والنزوح  وانعدا  فر  العم  والرفارية الفردية  أصب  ك  بلد إفريق  إما بلد مصدر لها  أو نقطة عبور.

 ثانياً: الأسباب الاقتصادية

ارد تعد الأسباب الاقتصادية م  أرم الدواف  للهجر  غير الشرعية  نتيجة لعرد  التوزير  العرادل للثررو  وعرد  الاسرتغلال الأمثر  للمرو

الاقتصرادية والبشررية  الأمرر الرذي يرجدي إلرى ازديراد الهرو  برري  البلردان الغنيرة والفقيرر  ممرا يردف  بالمهراجري  نحرو منراط  الجررذب 

 الاقتصادي أملاً ف  تحسي  مستوى العيش. 

طربة  ررو نتيجرة لتذبرذب وتيرر  لذلك يعتبر التباي  ف  المستوى الاقتصادي بي  البلدان الغنية والمستقر  وبي  البلدان الفقير  والمضر

التنمية ف  رذد البلاد الت  لازالت تعتمد أساسًا ف  اقتصادرا على الزراعة والصناعة  ورما قطاعان لا يضمنان استقرارًا ف  التنمية 

   فتظهرر نظرًا لارتباط الأول بالأمطار  والثران  بر حوال السروق الدوليرة وررو مالر  مر  انعكاسرات سرلبية علرى مسرتوى سروق العمر

مشكلة البطالة  والت  ر  م  أول المشاك  الت  تسيطر على تفكير الفرد بالهجر  لعلها تكون المخر  م  تلك الظروف القاسية
2
. 

إن البطالة إحدى اخطر المشكلات الت  تواج  الدول النامية بشك  عا   والمصدر  للمهاجري  بشك  خا   لذلك سوف نذكر نسبة  

  فر  دول جنروب إفريقيرا بمعردل 2022 -2021قدرت نسبة البطالة فر  عرام   دول المصدر  للمهاجري   حي  ال البطالة ف  بعض

%  وفرر  تشرراد 13.1%  وفرر  الصررومال ب17.7%  وفرر  السررودان ب23.4%  وفرر  رونرردا ب33.3%  وفرر  نيجيريررا ب34.9

 %.1.9ب
3
 

ر عمرا إذا كانرت بطريقرة  قانونيرة  أو بطريقرة غيرر قانونيرة  لأن لذلك تعد البطالة ر  أحد الأسباب لتنرام  ظرارر  الهجرر   بغرض النظر

مررات( المسرتوى الموجرود فر  دول المغررب  5إلرى  3التباي  ف  الأجور عام  للتحفيز على الهجر   حي  الحد الأدنى للأجرور يفروق) 

 العرب   مقارنة بالدول المتقدمة.

امية  بحي  تعم  على من  استقبال أعداد كبير  م  المهاجري   ررذا يرجدي إلرى وتتج  معظم الدول حاليًا إلى تضيي  فر  الهجر  النظ

 زياد  الرغبة لدى الأشخا  ف  الهجر  السرية  بالرغم م  المصاعب الت  تواجههم أثناء القيا  بها بهدف مستوى معيش  أفض .

 رابعاً: الأسباب السياسية  

ية  وانتهاا حقوق الإنسان  وف  مقردمتها: حر  التعبيرر  والحر  فر  اتخراذ القررار  حي  تتركز الأسباب السياسية ف  غياب الديمقراط

 والح  ف  المشاركة السياسية  والقاامة أساسا على ركيزتي  أساسيتي  رما : 

 الاضطهاد القاام على انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية. .1

 عد  تطبي  معايير الديمقراطية بشك  صحي .  .2

النزاعررات القبليررة والعشرراارية والحدوديررة  وعررد  الاسررتقرار السياسرر   وكثررر  الانقلابررات العسرركرية  وتفشرر  الفسرراد المررال  كمررا أن 

 والإداري  ر  أرم الأسباب الأساسية لتنام  ظارر  الهجر  غير الشرعية .

بادئ حقوق الإنسان واحترا  الحريات العامة  م  رذا المنطل  فأن فقدان حرية التعبير ع  الرأي  و الديمقراطية الشعبية  وغياب م

تعد م  الأسباب الت  تولد لدى الأفراد حالة م  الشرعور بعرد  الأمران  يةكذلك الفقر ونقص فر  العم   والقم  السياس   والعنصر

ب مر  ور قانونية للهرروالاستقرار النفس  والاجتماع   والرغبة ف  البح  ع  ملج   مما يدف  رجلاء الأفراد باللجوء إلى طرق غي

 واق  مرير إلى واق  يكون أفض  ويحق  لهم طموحاتهم  وأردافهم لدى الدول الأخرى الأكثر استقرارا سياسيا واقتصاديا.  

 

 

  

                                                             
1

ج التي  ت ا  سد قلت م -اقة نةو اقدةق د ر  ي اقةت نةو-مد بسم اقد اس ل اقل   1951س ا ي احاد ع   اقحج ةمد اقهج ة غ   اقش ع ي ةاتف ب ي اقلاجئ و قسني 

 .20مد ص2013-2012اقج ال  
2

 .125مد ص1986   ةلد   اقث قثيد تتح  احاد أ ة ع  نيد جق ات ي اقسر ود دا  اقنهقي اقل   يد 
3
 م .1/7/2023د ت     اقا   ة ا  https://anamusafer.comد انشة  ع   اقاةبي الإقرت ةن  ا  ات  ة   ت     قي الدلال 10 أدن  نظ  ا  

https://anamusafer.com/


 "117-124" 2023، يوليو 26مجلة البحوث الأكاديمية )العلوم الانسانية(، العدد 

121 
 

 المطلب الثاني

 مسارات الهجرة غير الشرعية وطرق علاجها
لحرد مر  ظرارر  الهجرر  فنبحر  فر  مسرارات الهجرر  سنتناول ف  رذا المطلب مسارات الهجر  غير الشررعية ودور الدولرة الليبيرة ل

 شرعية ف  الفر  الثان الغير دولة الليبية ف  مكافحة الهجر  دور الع  غير الشرعية ف  الفر  الاول  يلي  البح  

 الفرع الأول

 غير الشرعية عبر ليبيا  مسارات الهجرة
أولاً الوصرول إلرى إحردى الردول المطلرة علرى البحرر الأبريض  لك  يص  المهاجرون غيرر الشررعيي  مر  أفريقيرا إلرى أوروبرا علريهم

المتوسط إذا كانوا م  غير مواطن  ررذد الردول  وفر  ررذا المجرال فرأن أغلرب مر  يريرد الهجرر  بشرك  غيرر قرانون  مر  أفريقيرا إلرى 

ظروف سياسرية أثررت علرى   أوروبا يفضلون ليبيا  نظرًا لقربها م  أوروبا  وكذلك بسبب رشاشة مجسسات الدولة  وما تمر ب  م 

 أداء الأجهز  الأمنية المكلفة  بمكافحة الهجر  غير الشرعية  وحراسة الحدود  والسواح .

لذلك فأن مسارات الهجر  غير الشرعية  أو الدخول إلى ليبيرا  ووصرولا إلرى أوروبرا لمر  لا يرغرب فر  الاسرتقرار بليبيرا تكرون مر  

 تال  :  شرعيي  على النحو الالالمهاجري  غير 

المهاجرون غير الشرعيي  الذي  ي تون م  الصومال  أو إريتريا  حي  إنهم يصلون إلى ليبيا ع  طري  المررور ب ثيوبيرا ومر  ثرم •

السرودان ومر  ثرم يعبررون الصرحراء الكبررى حترى يصرلوا إلرى ليبيرا  والمهراجرون غيرر الشررعيي  الرذي  ير تون مر  أثيوبيرا  فررأنهم 

عبرون الصحراء حتى يصلوا إلى ليبيا  أما المهاجرون غير الشرعيي  م  السودان  وتشراد فرأنهم يردخلون إلرى يعبرون السودان ثم ي

 ليبيا دون المرور ب ي دولة نظرًا للحدود الموحد  بي  ليبيا وراتي  الدولتي .

هم يدخلون إلى ليبيا ع  طرير  النيجرر  وأما بالنسبة للمهاجري  غير الشرعيي  الذي  ي تون م  النيجر  ومال   وبوركينا فآسو فأن• 

والمهاجري  غير الشرعيي  القادمي  م  نيجيريا  والكاميرون فأنهم يدخلون إلى ليبيرا عر  طرير  تشراد  كرذلك يمكرنهم الردخول عر  

 طري  الجزاار وم  ثم الدخول م  الحدود الليبية م  جهة مدينة غات.

م  مصر فعاد  يدخلون لليبيا بت شير  صحيحة م  المنافذ الرسمية ويمكثون فر  ليبيرا  بينما المهاجري  غير الشرعيي  الذي  ي تون• 

 حتى بعد انتهاء الفتر  المحدد  للت شير   أو أنهم يتسللون خلسة عبر الحدود المشتركة بي  ليبيا ومصر.

لون عبرر ليبيرا مر  المنافرذ الرسرمية   نظررًا ف  حي  أن المهاجري  غير الشرعيي  الذي  يحملون الجنسية التونسية فأنهم غالبًا يدخ• 

لعد  تطلب ت شير  دخول على م  يحم  الجنسية التونسية إلى ليبيا  ف  حي  أن م  يحم  جنسرية براق  دول المغررب العربر  فرأنهم 

 يتسللون م  الحدود الليبية الجزاارية أو الحدود الليبية التونسية. 

يريدون الوصول إلى أوروبا ع  طري  الحدود الليبية الجنوبية أكثر ما تعيقهم ر  الصحراء  إلا أن المهاجري  غير الشرعيي  الذي 

الكبرى  حي  يعبرون رذد الصحراء مشيًا على الأقدا   أو بواسطة سيارات صحراوية أو عادية  أو بواسطة جمال  ورذا يعن  إمرا 

راء الكبرى  أو الانتهاء  ف  أيدي أجهز  الأم  الليبية  لينته  بهرم الوصول إلى ليبيا  أو الجو  والعطش  والتي   والموت ف  الصح

 الحال بأرجاعهم إلى بلدانهم الت  جاؤوا منها .  

وف  حال وصول  إلى ليبيا بلد العبور للوصول إلى أوروبا  فيسرتقر بهرا لفترر  مر  الرزم  متخفيًرا عر  أعري  أجهرز  الأمر  إلرى حري  

المهاجر متخفيًا إلى حي  رجرت  حير  يقرو  بالعمر   لأنر  قرد يصر  إلرى بلرد العبرور ولا يملرك المبلر   موعد الرحي   وأحيانا لا يبقى

 المطلوب للهجر  إلى أوروبا  وف  رذد الحالة يستمر المهاجر ف  العم  حتى يقو  بتحصي  المبل  المطلوب لهذد الهجر .

جانب المقيمري  فر  ليبيرا أصرلاً والرذي  يكرون رردفهم الاسرتقرار فيهرا منرذ وطبقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجر  فأن معظم الرعايا الأ

لاجتيراز البحرر برالقوارب إلرى  اً عبررالبداية رم م  )النيجر  ومصر  وتشاد  وغانرا  والسرودان( فر  حري  أن مر  يتخرذون مر  ليبيرا م  

مدينرة سربها الواقعرة فر  جنروب غررب ليبيرا المعبرر يطاليا رم م  )إريتريا  ونيجيريا  وغامبيا  والصومال  وسراح  العرا (  وتعرد إ

الرايس  للقادمي  م  غرب أفريقيا إلى ليبيا  أما الوافدون إليها عبرر السرودان مر  الصرومال  واريتريرا  وأثيوبيرا  فيعبررون الكفرر   

 .وتنطل  معظم القوارب المتجهة  إلى أوروبا م  شمال غرب ليبيا

شررعيي  تجراد القرار  الأوروبيرة بسربب حردودرا الشاسرعة وعرد  قردر  اللذلك فأن ليبيا تعتبر م  أكثر الردول لعبرور المهراجري  غيرر 

 فر  سيطرتها بشك  كام  على رذد الحدود. علىالدولة الليبية 

 الفرع الثاني

 شرعيةالغير دولة الليبية في مكافحة الهجرة دور ال
شرعية م  القواني  الت  تتعام  بشك  صار  م  ظارر  الهجر  غير الغير بشان مكافحة  الهجر   2010لسنة  19القانون  رقم  يعد

   م  1975لسنة  73   والمعدل بالقانون رقم 1954الشرعية  وحي  يتطاب  رذا القانون م  قانون  العقوبات الليب  الصادر سنة  

والعقوبات الماليرة  وارتبراط العقوبرة بظرروف التشرديد  والإعفراء مر  العقوبرة والمصرادر  خلال الجم  بي  العقوبات السالبة للحرية 
 لعقوبة تبعية  وك  ذلك بما يتواف  م  الاتفاقيات الدولية الت  تعتبر الدولة الليبية طرفا فيها  .

ر  غير المشرروعة  وبيران العقوبرة    نص بشك  واض  على الجراام الناتجة ع  ظارر  الهج2010لسنة  19ن القانون رقم ألذلك ف

 -المترتبة عليها عل  النحو التال  :
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دخول الأراض  الليبية بطريقة غير شرعية  والإقامة بها دون أذن أو تصري  م  الجهات المختصة  وذلك بقصد الاستقرار فيها   -1

أو العبور منها إل  دولة أخرى
1
.   

ن  يتعر  لعقوبة الحبب م  الشغ   أو بغرامة  لا تزيد ع  ألف دينارأف النص اا  أي مهاجر غير شرع  بمخالفة رذوإذا ق 
2
. 

مر  القرانون السرالف الرذكر  ب نر  يعتبرر مر  أعمرال الهجرر  غيرر المشرروعة القيرا   بأدخرال مهراجري  غيرر  2كما أشارت المراد    -2

رعيي  داخر  الدولرة مر  علرم الجران  بعرد  شرعيي  إل  الربلاد أو إخرراجهم منهرا بر ي وسريلة  أو تسرهي  نقر  المهراجري  غيرر الشر

شرعية وجودرم أو إيروااهم  أو العمر  علر  إعرداد وثراا  سرفر مرزور  لهرم وفر  حرال ارتكراب ررذد الأفعرال فرأن الجران  يتعرر  

ى عشر  للمساالة القانونية وتعرض  لعقوبة الحبب لمد  لا تزيد على سنة  وغرامة مالية لا تق  ع  خمسة ألاف دينار ولا تزيد عل

ألاف دينار
 3
. 

وف  حال تبي  أن الجان  ينتم  إل  عصابة لتهريب المهاجري  فأن  يتعر  لعقوبة السج  مد  لا تق  ع  خمب سنوات وغرامة  -3

 .( 4)ثلاثي  ألف دينار  ع خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد   لا تق  ع 

لة القانونية وذلك بغرامة لا تق  عر  ألرف دينرار ولا اءللمسفأن مرتكب رذا الفع  يتعر  وف  حال تشغي  المهاجر غير الشرع   -4

ثلاثة آلاف دينار  وتضاعف العقوبة إذا كان الجان  مم  عهد إلي  بالعم  ف  حراسة المنافذ  أو نقاط العبور  أو الحردود   ع تزيد  

 .( 5) أو مراقبتها

خارجها لعارة مستديمة فأن  يتعر  للسج  وغرامة مالية  شرع  أثناء نقل  إل  داخ  البلاد  أوالوف  حال تعر  المهاجر غير  -5

 ( 6)لا تق  ع  عشري  ألف دينار ولا تزيد على خمسي  ألف دينار  وف  حال وفا  المهاجر فتكون العقوبة السج  المجبد.

بمعاملرة المهراجري  السرالف ذكررد قرد ضرم  حقروق المهراجر غيرر الشررع   وذلرك  2010لسنة  19والجدير بالذكر أن القانون رقم 

منقولاتهم أثناء القبض عليهم والهم  ومعاملة إنسانية تحفظ  لهم  كرامتهم   وحقوقهم   وعد  الاعتداء على أم
(4)

  إلا أن المهراجري   

 غيرر الشرررعيي  قررد يتعرضررون لانتهاكررات أثنرراء اعتقررالهم والترر  تعرد فرر  الغالررب تصرررفات فرديررة  لا علاقررة للأجهررز  الأمنيررة  بهررا 

 والمتمثلة ف  تعرضهم للتعذيب أو العم  الجبري وسوء المعاملة.

ومما سب  فأن عمليرة ضربط الجرراام الناتجرة عر  الهجرر  غيرر الشررعية  وإحالرة المقبرو  علريهم إلر  الجهرات القضرااية   وكرذلك 

 -على النحو التال : نتطرق ل  ل  حكومية  ورذا ما سوفمراقبة المنافذ و الحدود  فأن ذلك لا يتم إلا م  خلال أجهز   ومصا

 جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: -أولا:

 -  وذلك للقيا  بالمها  التالية :2014( لسنة 386حي  تم إنشاء رذا الجهاز  وفقا للقرار رقم )

 الليبية.العم   على إعداد الخطط الأمنية  وكيفية تنفيذرا بما يضم  حفظ الأم   والنظا  العا  داخ  الدولة  -1

 غير الشرعية تجاد الدولة الليبية. جية بهدف الحد م  ظارر  الهجر  يعم  الجهاز على إعداد خطط إستراتي -2

 العم  على مكافحة جراام تهريب الأشخا   والتسل  داخ  الدولة الليبية  أو العبور م  خلالها تجاد دولة أخرى. -3

 حتى يتم ترحيلهم إل  بلدانهم الأصلية . هماالمهاجري  غير الشرعيي   و إيوا العم  على ضبط -4

 العم  على توثي  البيانات الخاصة بالمتسللي  والمهربي  الذي  يتم ضبطهم  وإعداد قاعد  بيانات خاصة بهم. -5

يعم  الجهاز على جم  المعلومات و التحري ع  قضايا الاتجرار بالبشرر والجريمرة المنظمرة  وذلرك للتنسري  مر  الأجهرز   -6

 العلاقة لملاحقة الجنا  و المتهمي   وتقديم  للمحاسبة أما  الجهات القضااية.الأمنية ذات 

 العم  على إعداد الدراسات  والبحوب لعلا  ظارر  الهجر  غير الشرعية والحد منها. -7

ت القانونيرة علي  فأن جهاز مكافحة الهجر  غير الشرعية يعم  على حفظ الأم  داخ  الدولة  وضبط ك  المخالفي  واتخاذ الإجرراءا

ضدرم بما يتواف  م  صحي  القانون دون الاعتداء عليهم أو امتهان كرامتهم أو الإساء  لمعاملتهم فهم ف  نهاية المطاف بشر انتقلوا 

 م  بلادرم إل  بلاد أخرى أكثر استقرارا م  الناحية الاقتصادية والسياسية. 

 

 مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب. -ثانيا:

( 314  ومرت رذد المصلحة بالعديد م  المراح  لتطويررا  وكان أخررا قرار مجلب الوزراء رقم )1951  تعود نش تها لسنة حي

 -  والت  أوكلت لها العديد م  الاختصاصات والت  يمك  إجمالها ف  الات :2008لسنة 

 ضبط حركة الدخول و الخرو  للدولة الليبية عبر منافذرا المعتمد . -1

 موافقات للراغبي  لدخول الدولة الليبية ت شيرات دخول ومرور الأجانب  وذلك ع  طري  القنصليات.من  ال -2

                                                             
1
 .م  ش و ار تحي اقهج ة غ   اقش ع ي  2010قسني  19اقا دة ا ةق  او اقة نةو  بم  
2
 م  ش و ار تحي اقهج ة غ   اقش ع ي. 2010قسني  19او اقة نةو  بم  6اقا دة  
3
 م  ش و ار تحي اقهج ة غ   اقش ع ي. 2010قسني  19او اقة نةو  بم  2اقا دة  
4
 م  ش و ار تحي اقهج ة غ   اقش ع ي. 2010 قسني 19او اقة نةو  بم  4اقا دة  
5
 م  ش و ار تحي اقهج ة غ   اقش ع ي. 2010قسني  19او اقة نةو  بم  4اقا دة  
6
 م  ش و ار تحي اقهج ة غ   اقش ع ي. 2010قسني  19او اقة نةو  بم  4د 3اقا دة  
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وتعد إدار  مباح  الجوازات  إحدى الإدارات الت  تتب  رذد المصلحة  والت  تتولى مكافحة الهجر  غير الشرعية م  خرلال البحر  

جانرب إدار  المنافرذ  ىقامرات داخر  الأراضر  الليبيرة  إلرلإومرن  ال وخررو  والتحري وضبط المخالفي  للقواني  الليبية  وذلك لدخو

 والت  تقو  بمهمة مراجعة الجوازات داخ  المنافذ الرسمية البرية والبحرية والجوية. 

بمسرتندات علي  فأن مصلحة الجوازات والجنسية وشجون الأجانب تقو  بممارسة كافة الأعمرال المنوطرة  بهرا  وخصوصرا المتعلقرة 

 ليبية وخروجهم منها بما يتواف  م  التشريعات الليبية النافذ .الدخول وإقامة الأجانب ف  الدولة  السفر والجنسية وتنظيم

التساؤل الذى يطرح  نفس  ورو مدى ملاءمة القواني  الت  سن ها المشر  الليب  لمواجهة ظارر  الهجر  غير الشرعية؟          ولك 

ل لمواجهة رذد  الظارر ؟وما ر  الحلو   

للإجابة على رذا  التساؤل فأن  بالرغم م  أن المشر  الليب  قا  بس   قواني  لمعالجة العجر  غير الشرعية   إلا أن ما تمر ب   

إحدى الدول يبية الدولة الليبية م  انتشار الفوضى وانفلات أمنى وانعدا  الأم  والرقابة على  المنافذ البريئة والبحرية فأن الدولة الل

 المفضلة لطالب  الهجر  غير الشرعية كدولة عبور وصولا إلى الدول الأوربية كدول مستقبلة .

 -إلى الحاق الدولة الليبية بالعديد م  الأضرار والمشكلات لهذد الظارر  والت  لع  أرمها تمث  ف  التال  : رذد التداعيات أدت إلا أن

الليبية لرعاية  رجلاء المهاجري  غير الشرعيي .على الدولة  إضاف عبء مادى  -1  

  .وانتشار تجار  المخدرات الت  يقو  بها بعض رجلاء المهاجري  غير الشرعيي والنصب والاحتيال والتزوير  الجريمةانتشار  -2

.الليبية داخ  صفوف رجلاء المهاجري  غير الشرعيي  الأراض دخول الجماعات والتنظيمات الإررابية إلى  -3  

 الإيدزالليبية دون معرفة ما إذا كان رجلاء المهاجري  يحملون أمرا  معدية مث   الأراض دخول المهاجريي  غير الشرعيي  -4

  .والوباء الكبدي

يمك  أن تلحقها رذد الظارر  بالدولة الليبية نتيجة الانفلات الأمن  وعد  ضبط الحدود   والت   الت ولع  رذد ر  أرم التداعيات 

 أصبحت منطقة عبور لجماعات تهريب البشر والسلاح والمخدرات .

م   خلال  تكفى وحدرا لمواجهة رذد الظارر    حي  يمك  معالجتها أيضا لهذد الظارر  فأن القواني  الوطنية أو الدولة لا للتصدي

-دول المصدر أساسا وما تلحق  بالدول الأخرى م  أضرار ومشاك  جسيمة ويمك  إجمال رذد الحلول ف  التال  :  

تشجي  الشباب على البقاء  ف  دول الأص    وذلك م  خلال تعزيز الانتماء الوطن  عبر وساا  الإعلا  و الحملات والمجتمرات 

 وغير  ذلك.

تقديم الدعم إل  دول المصدر ودعم رجلاء الشباب ف  مشاري  صغير  ومتوسطة تجعلهم يغيرون تفكيررم فى مس لة الهجر  .-2  

التعاون م  الدول المستقبلة لهجلاء المهاجري  وإجاد حلول وبرامج مشتركة م  أج  إعادتهم بطريقة أمنة وتصب ف  صال  -3

 رجلاء المهاجري .

  لمواجهة لهذد الظارر  والإقليم   الدول  التعاوناستثمار وتعزيز -4

 الخاتمة:
م  خلال دراستنا لهذا البح  فأن ما ترنص علير  كر  المعارردات والمواثير  الدوليرة بشر ن حريرة الإنسران  إلا أن ررذد الحريرة مقيرد  

دولرة علرى إقليمهرا  وممارسرة الدولرة لسريادتها  بالقواني  الداخلية الت  تحددرا ك  دولة على حدا  وذلك انطلاقا م  مبردأ السرياد  لكر  

تتمث  ف  س   الضوابط القانونية  والت  م  شر نها الحرد مر  ررذد الظرارر  بالإضرافة إلرى التردابير الأمنيرة  وفر  ررذا البحر  حاولنرا 

يا  وقرد خلرص البحر  إلرى التركيز على الجانب القانون  والأمن  ومدى فاعليتهما ف  الحد م  ظارر  الهجر  غير المشروعة ف  ليب

 النتااج الآتية:

يتض  لنا م  خلال رذا البح  مدى الارتما  الذي أولاد المشر  الليب  للحد م  ظارر  الهجر  غير المشروعة ف  ليبيرا  مر  خرلال  -1

والتردابير بتجرريم  إقرار مجموعة م  الآليات القانونية المتعلقة بوضعية الأجانب  وقد تجسدت تلك الآليات ف  جملة م  الإجرراءات

وعقراب كرر  مرر  يرتكرب فعرر  مرررتبط بررالهجر  غيرر المشررروعة  لكرر  يحمرر  بهرا حرردودد مرر  التسررل   وتنظريم آليررة لرردخول الأجانررب 

وخروجهم منها  وتكاد تتطاب  تلك الآليات م  ك  بنود اتفاقية الأمم المتحرد  لمكافحرة الجريمرة  لاسريما فر  مرا يتعلر  برالبروتوكول 

 .ة تهريب المهاجري  غير الشرعيي الخا  بمكافح

أما ف  ما يتعل  بالآليات الأمنية للحد م  ظارر  الهجر  غير المشروعة  فقد أولت الدولرة الليبيرة أيضرا ارتمرا  كبيررًا بهرذد الظرارر   -2

  ليبيرا  يقضر  بت سريب جهراز لمكافحرة الهجرر  غيرر المشرروعة فر 2014لسنة  386حي  قا  مجلب الوزراء بأصدار القانون رقم 

مهرراجري  غيررر الشرررعيي   والتقلرريص مرر  أعرردادرم فرر  ليبيررا  بسرربب تررردي لاز بعمليررات القرربض وإيررواء وترحيرر  حيرر  يقررو  الجهرر

  . 2008( لسنة 314الأوضا  الأمنية ف  البلاد  بالإضافة إلى إنشاء مصلحة الجوازات والجنسية بموجب القرار رقم )
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 التوصيات

شررعيون والاطرلا  علرى الغيرر لسرجون التر  يقبر  بهرا المهراجرون همتهرا الزيرارات الدوريرة لكر  انوص  بتشكي  لجران تكرون م -1

حتى لا تكون الدولرة الليبيرة أوضاعهم داخ  رذد السجون  كما تتولى عملية الإسرا  ف  إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية دون ت خير 

 للانتقادات م  قب  الدول والمنظمات الدولية. ة  عرض

بتقديم دورات داخلية لك  أفراد جهاز مكافحة الهجر  غير الشرعية حتى يكونوا على دراية برالقواني  الداخليرة والاتفاقيرات نوص   -2

 الدولية المتعلقة بالمهاجري  غير الشرعيي  وكيفية التعام  م  رذد الظارر  وعد  الإساء  لهم أو استغلالهم .

لأجهز  الأمنية الداخلية والدوليرة  وتبرادل المعلومرات والخبررات  ومعارردات تسرليم التنسي  والتعاون بي  مختلف انوص  بتكثيف  -3
المجرمي  والمتهمي   والحر   على استخدا  أحدب الوساا  التكنولوجية لإحكا  الرقابة على الحدود والارتما  بتطبي  المعرايير 

 .الدولية الخاصة ب م  الموانا 
 قائمة المصادر المراجع

 الكتب

 ط لبنان  بيروت  الوحد   دراسات مركز السياسات  -الاثار-المشاك  العربية  العمالة انتقال فضي   محمود الدي   سعد إبراريم .1

 .   1991 الأولى 

 الفكررر دار للبحررار  الرردول  القررانون وأحكررا  الدوليررة المسررجولية ضرروء علررى الشرررعية غيررر الهجررر  مكافحررة الإمررا   حسرر  حسرر  .2

 . 2014  ط .ب مصر  الإسكندرية  الجامع  

 . 1986 الثالثة  ط بيروت  العربية  النهضة دار السكان  جغرافية عيانة  أبو محمد فتح  .3

-بنغرازي الوطنيرة  الكترب دار والمحلر   الدول  المستويي  على ليبيا ف  الشرعية غير الهجر  مواجهة الدرروب   شعبان محمد .4

 . 2016 الأولى  ط ليبيا 

 العلميةالرسائل 

 كلية الدول   القانون-العليا الدراسات قسم   1951 لسنة اللاجئي  واتفاقية الشرعية غير الهجر  الحجاوي  عل  محمد سامية. 1

  2013-2012 الجامع  لعا  طرابلب  جامعة-القانون

 مولود  جامعة السياسية  والعلو  الحقوق كلية إلى مقدمة دكتوراد رسالة السريي   المهاجري  تهريب مكافحة عبدالمالك  صايش.2

 . 2014  .ب  معمري 

 الابحاث العلمية

 لدراسات العالم  المركز ع  تصدر دراسات مجلة الأفريقية  الأوروبية العلاقات ف  الشرعية غير الهجر  ظارر  كوت  البشير.1

 . 2007  28 العدد الثامنة  السنة طرابلب  الأخضر  الكتاب وأبحاب

 مركز يصدررا شهرية  مجلة والتشري   القضاء مجلة ف  منشور بح  التونس   القانون ف  السرية الهجر  بوزويتينة  محمد .2

 .  2007  49 السنة  8 العدد تونب  والقضااية  القانونية الدراسات

 الدولية العم  منظمة المتوسط  الأبيض البحر منطقة طبعة العاملة  الأيدي رجر  مجال ف  فعالة سياسات وض  بش ن دلي . 3

 . 2007 الأولى  ط لبنان  بيروت  للهجر   الدولية والمنظمة أوروبا ف  والتعاون الأم  ومنظمة

 

 

 التشريعات

 العاشرررر   السرررنة  10 العررردد التشرررريعات  مدونرررة المشرررروعة  غيرررر الهجرررر  مكافحرررة بشررر ن  2010 لسرررنة 19 رقرررم القرررانون.1

15/06/2010.  

  . المصري الشرعية غير الهجر  مكافحة بش ن  2016لسنة 82 رقم القانون  .2

 الانترنت
 اقا ت  ة ت     د https://anamusafer.comا  الإقرت ةن  اقاةبي ع   انشة  د ات  ة   ت     قي الدلال 10 أدن  .1

 . م1/7/2023ا


